	اجتهاد هيئة عامة – مدني – تثبيت شراء - قرار رقم 33 لعام 1994

	حيث أن دعوى المدعي المخاصم تيسير حباش تقوم على طلب تثبيت شرائه لحصة طالبة المخاصمة خالدية من العقار 3942/64 منطقة أبو جرش والبالغة /300/ سهماً.

 فردت محكمة البداية دعواه إلا أن محكمة الاستئناف قضت له وفق الدعوى ثم نقض الحكم وعادت محكمة الاستئناف للقضاء له وفق دعواه وصدق هذا القرار نقضاً بالقرار المخاصم.
وحيث أنه إذا كان القرار الناقض الأول قد أقام قضاءه بنقض الحكم الاستئنافي على أسباب تقوم على أن محكمة الاستئناف فصلت الدعوى دون بيان الأسباب والعلل ملابسات الوقائع الواردة فيها بشكل يأتلف مع الحقيقة والواقع وهي تبادل البطاقات البريدية ودعوى إزالة الشيوع ومدى الأضرار وسكوت المشتري مدة سنتين والقرينة القضائية المستخلصة من عدم إثارة موضوع الشراء في دعوى الأضرار وتمزيق العقد فإن محكمة الاستئناف عادت واتبعت النقض وأقامت قضاؤها على عقد خطي مما حدا بمحكمة النقض إلى رفض الطعن بقرارها المخاصم معللة ما سبق أن أثارته في قرارها الناقض الأول وأن الاستنتاج في إقالة العقد لا ترقى على الدليل الخطي المبرز.
وحيث أنه لا تناقض بين قرار النقض الأول وبين قرار النقض الثاني موضوع المخاصمة ولم يصدر عن الهيئة أي خطأ مهني جسيم مما يترتب رد الدعوى شكلاً.   


